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الدورة الخامسة والخمسون 
البند ١١٦ من جدول الأعمال 

 استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة عـن السياسـات والممارســـات المتبعــة في 
ـــتعانة مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة بخدمــات الشــركات  مجـال اس

 الخاصة للاستشارة الإدارية 
مذكرة من الأمين العام 

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تعليقاته، فضـلا عـن تعليقـات 
لجنة التنسيق الإدارية، على تقرير وحدة التفتيـش المشـتركة المعنـون �السياسـات والممارسـات 
المتبعــة في مجــال اســتعانة مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة بخدمــــات الشـــركات الخاصـــة 

للاستشارة الإدارية� (A/54/702)، الواردة في المرفق. 
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  مرفق 
تعليقات الأمين العام ولجنة التنسيق الإدارية علـى تقريـر وحـدة التفتيـش 
المشــتركة المعنــون �السياســات والممارســــات المتبعـــة في مجـــال اســـتعانة 
مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بخدمات الشركات الخاصـة للاستشـارة 

  الإدارية� 
مقدمة 

يضم تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون �السياسات والممارسـات المتبعـة في مجـال  - ١
استعانة مؤسسات منظومـة الأمـم المتحـدة بخدمـات الشـركات الخاصـة للاستشـارة الإداريـة� 
(A/54/702) المعلومات التي قدمتها مؤسسات مختلفة تابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة عـن تجارـا 

في اسـتخدام الشـركات الخاصـة للاستشـارة الإداريـة، فضـلا عـن بعـض البيانـات الإحصائيـــة. 
ولا شك أن خلاصة وافية من هذا القبيل مفيدة للأغـراض المرجعيـة، ولـو أن التوصيـات ذات 
طابع عام إلى حد ما. وبالإجمال، فإـا تنطبـق علـى أي حالـة تتعـاقد فيـها مؤسسـات منظومـة 

الأمم المتحدة للحصول على خدمات، وهي ممارسة تتبعها فعلا غالبية هذه المؤسسات. 
 

تعليقات عامة  
يقدر العديد من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة مقاصد التقرير والجهود الـتي بذلـت  - ٢
لإعـداده، غـير أـا تـرى أنـه يتسـم بنقـص التحليـل الدقيـق وعـدم وضـــوح منهجيتــه. ونتيجــة 
لذلـك، لم يتـم توحيـد أو تصنيـف المـواد الـتي وردت مـن هـذه المؤسســـات علــى نحــو ســليم، 
مما جعل البيانات الواردة في التقرير عمومية الطابع للغاية أو لا يمكن تأكيدها. ومما يؤسف لـه 
أن نقص التحليل الدقيق أضـر بصلاحيـة بعـض الاسـتنتاجات والتوصيـات الـواردة في التقريـر. 
وتدل المسائل المتعلقة بالمنهجيـة المتبعـة علـى عـدم القيـام ببحـوث شـاملة أو علـى عـدم مقـدرة 
التقريـر علـى إقامـة الدليــل بالكــامل علــى النتــائج الــتي توصــل إليــها. فقــد وجــدت إحــدى 
المؤسسـات مثـلا أن مـا ورد في التقريـر عـن ضـــرورة اســتخدام خدمــات الإشــراف الداخليــة 

والخارجية كمصدر رئيسي للخبرات في ميدان الإدارة يثير الحيرة إلى حد ما. 
ويرى العديد من المؤسسات أن الغرض الأساسـي مـن النتـائج الـواردة في التقريـر هـو  - ٣
خفض تكلفة استخدام مثل هذه الشركات بغض النظر عـن �النوعيـة�، وهـو في نظرهـا ـج 
مفرط في التبسيط إلى حد ما. وتشير أيضا إلى أن منظومة الأمم المتحدة، استنادا إلى الممارسـة 
ـــن الأنظمــة. ومــن  الإداريـة الحاليـة واقتـداء بالقطـاعين الخـاص والعـام، تسـعى إلى التخفيـف م
ناحية أخرى، تقترح وحدة التفتيـش المشـتركة تنظيـم اسـتخدام شـركات الاستشـارة الإداريـة 
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لكن دون تقديم أي حجة أو بينة جوهرية دعمــا لهـذا الاقـتراح. وأُشـير إلى عـدة أمثلـة مشـاة 
تشمل ما يلي: ما ورد في الموجز التنفيذي والاستنتاجات والتوصيات من أنـه يتـم التعـاقد مـع 
الشـركات الخاصـة لأن وكـالات الأمـم المتحـدة تعـاني مـن النقـص في المـوارد؛ وأن الشــركات 
المنتمية إلى بلدان تتبع مبادئ إداريـة سـليمة لا تسـتخدم بنفـس الوتـيرة كالشـركات الأخـرى؛ 
وأنــه يبــدو أن المؤسســات تختــار الشــركات المنتميــة إلى بلــدان معينــة لأــا تعتقــد أن هـــذه 
الشـركات أكـثر درايـة مـن غيرهـا في هـذا الميـدان. ولم يقـدم مـــا يثبــت ذلــك، بــل إن بعــض 

الحالات تتناقض مع محتويات التقرير. 
وتشير وحدة التفتيش المشتركة إلى أن منظومة الأمم المتحدة تدفع مرتبات أقـل نسـبيا  - ٤
ولا تقدم �خططا منظمة للتطوير الوظيفي� لموظفيها. ويتناقض ذلك عامة مع الموقـف الـذي 
ــر  تتبنـاه لجنـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة. ونظـرا لعـدم توفـر التحليـل والمنهجيـة الواضحـة في التقري
بوجـه عـام، فـإن القـول بـأن الاســتنتاجات الــواردة فيــه �تســتند في المقــام الأول إلى عنــاصر 

صادرة عن المنظمات ذاا� لا سند له. 
وفي عصـر العولمـة والشـــركات المتعــددة الجنســيات الــذي نعيــش فيــه، تضــم معظــم  - ٥
ـــالم.  الشـركات الاستشـارية الكبـيرة مكـاتب وعمليـات مسـتقلة وموظفـين مـن جميـع أنحـاء الع
وليس جليا الاستنتاج الذي يمكن التوصل إليه من الفقرتين ٢١ و ٢٢ المدرجتين تحـت عنـوان 

�التوزيع الجغرافي�. 
ولا تتضمن محتويات الفقرتـين ٢٩ و ٣٠ المدرجتـين تحـت عنـوان �التنـاوب ومراقبـة  - ٦
النوعية� أي تحليل مفيد، مع أنه تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات منظومة الأمـم المتحـدة تطبـق 

بنودا موحدة للتحكيم في جميع الأحوال تقريبا. 
وأُشير إلى أنه يبدو أن التحليل الإجمـالي لممارسـات التعـاقد الـتي تتبعـها الأمـم المتحـدة  - ٧
لا يستند إلى معلومات صحيحة عن نظام المعلومات الإدارية المتكامل. وخلافا لما هو مذكـور 
 Sy stemhouse ـــامت ثــلاث شــركات استشــارة كبــيرة، وهــي في الفقـرة ٣٤ مـن التقريـر، ق
(وكانت آنئذ شركة استشارية عامة) و Deloitte and Touche و Price Waterhouse، بوضـع 
نظـام المعلومـات الإداريـة المتكـامل. واسـتخدمت ثـلاث شـركات مختلفـــة لأن منظومــة الأمــم 
المتحـدة اتبعـــت الممارســة الــتي تســتند إلى العطــاءات التنافســية في كــل مرحلــة مــن مراحــل 

المشروع. 
وذُكر أيضا أن التقرير لا يتضمـن أي إشـارة إلى لجـان العقـود، وهـي المعيـار المتبـع في  - ٨
ـــها في أجــزاء أخــرى مــن التقريــر فيمــا يتعلــق بالمؤسســات  الأمـم المتحـدة، في حـين أُشـير إلي

الأخرى. 
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  تعليقات على التوصيات 
التوصية ١ - إطار السياسة العامة 

ينبغـي للمنظمـات المشـاركة أن تضـع سياسـات ومعايـير وإجـراءات بشــأن 
الاسـتعانة بشـركات الاستشـارة الإداريـة، بالإضافـة إلى عـدد مـن مقـاييس التقييـــم 
الواضحة والمعقولة تمهيدا لعرضها على الأجهزة التشريعية. وينبغي لهذه المنظمـات 
خاصة أن تستحدث مبادئ توجيهية مرنة في مجال التعـاقد مـن البـاطن، ودراسـات 
الجدوى، وإجراءات وقوائم مراجعة طـرح العطـاءات، وأسـاليب لتقييـم شـركات 
الاستشـارة المحتمـل الاسـتعانة ـا، وإجـــراءات للإشــراف علــى المراقبــة والمتابعــة. 

وينبغي أن تشتمل المبادئ التوجيهية على العناصر التالية: 
ينبغــي النظــر علــى نحــو كــافٍ في بدائــل للاســتعانة بالشــــركات  (أ)
الخارجيـة للاستشـارة الإداريـــة، بمــا في ذلــك الاعتمــاد علــى هيئــات الإخصــائيين 
الداخلية المناسبة، أو فرق العمل المخصصة، أو اللجان المشـتركة بـين الإدارات أو 
ـــات منظومــة الأمــم المتحــدة المناســبة، مــن قبيــل المركــز الــدولي  اللجـوء إلى كيان
للحســاب الإلكــــتروني ولجنـــة تنســـيق نظـــم المعلومـــات في مجـــال تكنولوجيـــات 
المعلومات، وكلية موظفـي الأمـم المتحـدة أو وحـدة التفتيـش المشـتركة في مجـالات 

الإدارة العامة؛ 
ينبغي للمنظمة، عند الاستعانة بشـركات الاستشـارة الإداريـة، أن  (ب)
تضع تحليلا مسبقا للأهداف المنشودة على أساس مقارنة الفوائد بالتكاليف، بما في 

ذلك الخبرة الجديدة التي سيكتسبها موظفوها؛ 
ينبغي التحقق، على أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، مـن الحاجـة إلى  (ج)

سلطة تشريعية للاستعانة بشركات الاستشارة الإدارية؛ 
ينبغي مراعاة الحاجة إلى أطُر مرجعية دقيقـة تحـدد، في جملـة أمـور،  (د)

مستوى ونطاق المهارات الجديدة التي يتعين نقلها إلى المنظمة. 
تلــتزم جميــع مؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة تقريبــا علــى نحــــو ملائـــم بأنظمـــة  - ٩
ـــة الخاصــة.  ومنـهجيات مقـررة فيمـا يتعلـق بـاللجوء إلى خدمـات شـركات الاستشـارة الإداري
وكانت نتيجة الاعتماد على قواعد عامة للحصول على الخدمات، بدلا من الترتيبـات المعقـدة 
دون داع، لإدارة خدمات الاستشارة مرضية على وجه العموم. ويرى العديد من المؤسسـات 
أن محاولة فرض سياسـات ومعايـير وإجـراءات جـامدة لا يضفـي المزيـد مـن البيروقراطيـة علـى 
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الترتيبات القائمة وحسب، بل قد يتعارض مع مبادئ الإدارة العصرية وضرورة توخي المرونـة 
نظرا للاختلافات في الاحتياجات الخاصة لمختلف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. 

ـــة تنســيق نظــم  وهـي تـرى أن الإشـارة إلى المركـز الـدولي للحسـاب الالكـتروني ولجن - ١٠
المعلومات كبديلين عن التعـاقد مـع شـركات الاستشـارة الإداريـة الخارجيـة يتعـارض مـع دور 

هاتين الهيئتين وولايتيهما ومسؤولياما. 
ـــم المتحــدة علــى التوصيــة الــتي تدعــو إلى تــأكيد  ولا توافـق مؤسسـات منظومـة الأم - ١١
السلطة التشريعية للتعاقد مع شركات الاستشارة الإدارية علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، 
ــدى  لأن قـرار التعـاقد هـو مـن اختصـاص كبـار الموظفـين الإداريـين في الوكـالات المختلفـة. ول
ـــركات الاستشــارة  معظـم المؤسسـات بـالفعل قواعـد وإجـراءات تملـي طريقـة تعاقدهـا مـع ش
الإداريـة، وهـي تنظـر دائمـا في جميـع بدائـل التعـاقد مـع شـركات الاستشـارة الإداريـة قبـــل أن 
تقوم بذلك. غير أن هذه المؤسسات تسـلّم بالحاجـة إلى المزيـد مـن التعـاون داخـل المنظومـة في 

هذا اال مع الاحتفاظ بقدر كاف من المرونة. 
 

التوصية ٢ – الرصــد والمراقبــــة 
ينبـغي للمنظمـات أن تحتفـظ بمـا يكفـي مـن الخـبرة والإمكانيــات الداخليــة 
لرصد أداء شركات الاستشارة الإدارية عن كثب جهد الإمكان، بما في ذلك نقــل 
ـــذ العقــد، وذلــك  مـهارات جديـدة في مجـال الإدارة للمنظمـة في جميـع مراحـل تنفي

لضمان خلق ذاكرة مؤسسية والمحافظة عليها. 
تعتبر جميع المؤسسات تقريبا هذه التوصية غنية عن البيان.  - ١٢

 
التوصية ٣ – إجــراءات المتابعــة 

ينبغـــي للمنظمـــات أن تجـــري تقييمـــات بـــــأثر رجعــــي لأداء شــــركات 
الاستشارة الإدارية ومدى تنفيذ توصياا، بما في ذلك على وجه الخصوص، تقييـم 
الفوائـد المكتسـبة مـن حيـث فعاليـة التكلفـة وأثـر خدمـات تلـك الشـركات داخـل 
المنظمة، كما ينبغي لها أن تتقاسم مع المنظمات الأخـرى، حسـب الاقتضـاء، نتـائج 

تلك التقييمات (انظر أيضا التوصية ٤ أدناه). 
تؤيـد معظـم المؤسسـات هـذه التوصيـة وتفيـد بأـا تعمـل ـــا. وتشــير إلى أن العقــود  - ١٣
تخضـع لتقييمـات الأداء وفقـا للممارسـة الحاليـة. غـير أنـه يصعـب تقييـم الفوائـد المكتسـبة مـــن 
فعالية تكلفة الدراسات الإدارية. فكثيرا مـا تتضمـن هـذه الدراسـات توصيـات قـد تنفّـذ أو لا 
تنفّذ. ويتم تقاسم المعلومات كلما اقتضت الحاجة ذلك. غير أنـه تجـدر الإشـارة إلى أن نوعيـة 
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المخرجـات لا تعتمـد بـالضرورة علـى شـركة الاستشـارة وحسـب، وإنمـا أيضـا علـى الموظفــين 
المكلّفين بكل مشروع والمهارات الإدارية المتوفرة لدى الشركة. 

 
التوصية ٤ – التعاون والتنسيق فيما بين المنظمات 

ينبغي للمنظمات أن تعزز التعاون والتنسـيق علـى نطـاق المنظومـة في مجـال 
الاستعانة بشركات الاستشارة الإدارية، وذلك بوسائل من بينها ما يلي: 

ــة  وضـع وتبـادل قوائـم بأسمـاء شـركات الاستشـارة الإداريـة الفعال (أ)
التكلفة التي لديها خبرة بمنظومة الأمم المتحدة، وتنتمـي إلى أكـبر طائفـة ممكنـة مـن 

البلدان؛ 
القيام، في إطار أحد البنود المناسبة من جـدول أعمـال اجتماعـات  (ب)
لجنـة التنسـيق الإداريـة، بتبـادل التجـارب والمعلومـات بشـأن الاســـتعانة بشــركات 

الاستشاره الإدارية. 
وبما أن معظم المؤسسات تتبع القواعد والأنظمة الخاصـة ـا وتعلـن عـن معظـم فـرص  - ١٤
العقود إن لم يكن عن جميعها، فربما لا يلزم تكبد التكاليف الإضافيـة والصعوبـة النـاجمتين عـن 
إعداد قائمة مركزية. وتسلّم المؤسسات عموما بـأن التعـاون مفيـد في جميـع المسـائل، بمـا فيـها 
هــذه المســألة. ويشــير بعضــها إلى أن المرونــــة تفـــترض التخفيـــف مـــن مركزيـــة المعلومـــات 
ـــة المســتوى الــتي  والإجـراءات. وقـامت لجنـة التنسـيق الإداريـة بتشـكيل اللجنـة الإداريـة الرفيع
سـتنظر في المسـألة في سـياقها الأوسـع، ولكنـها لا تعتقـد أن إعـداد هـذه القائمـــة ســيحقق أي 
غرض مفيد. وقد تكـون فرقـة العمـل المعنيـة بالخدمـات المشـتركة أنسـب جهـة للنظـر في هـذه 

المسألة. 
 

التوصية ٥ – تضـارب المصالـح 
ينبغي للمنظمات أن تتوخـى الحـذر مـن إمكـان نشـوء تضـارب في المصـالح 
عند إرساء عقود على شـركات الاستشـارة الإداريـة أو لـدى اسـتخدام وكـلاء أو 
موظفـين سـابقين في تلـك الشـركات، لا سـيما إذا كـانوا قـد شـاركوا في التفــاوض 

بشأن عقود محددة أو في تنفيذها. 
تؤيد المؤسسات هذه التوصية وتفيد بأا تـدرك حساسـية هـذه المسـألة. وتشـير أيضـا  - ١٥
إلى ضرورة العمل بكل دقة على تفادي تضارب المصالح، بمـا في ذلـك التضـارب الفكـري، أو 
التعاقد مع شركات كوسيلة لإضفاء مصداقية ظاهرية على أهداف محـددة مسـبقا. وبالإضافـة 
إلى ذلك، وعلى نحو ما تسلم بـه وحـدة التفتيـش المشـتركة، غالبـا مـا تكـون المزايـا والشـروط 
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التعاقدية التي تمنحها منظومـة الأمـم المتحـدة غـير مغريـة مقارنـة بالمزايـا والشـروط الـتي تمنحـها 
الشركات الخاصة. ولذا، فمن النادر أن تعين الأمم المتحدة موظفين من الشركات الخاصة. 

 
التوصية ٦ – الشركـات الإقليميـة 

ـــها الخــبرة  ينبغـي أن تعطَـى الأفضليـة للشـركات الإقليميـة الـتي تتوافـر لدي
والمؤهلات الضرورية، إن وجدت، وذلك كأحد تدابير الاقتصاد في التكاليف. 

تبذل بعض المؤسسات قصارى جهدها في هذا الاتجاه كلما تسـمح الظـروف بذلـك،  - ١٦
مع مراعاة القواعد والأنظمة والممارسات المعمـول ـا. غـير أـا تشـير إلى أن إعطـاء الأفضليـة 
ـــة لا يكفــل دائمــا المزايــا التقنيــة والاقتصــاد في التكلفــة، وهمــا الشــرطان  للشـركات الإقليمي

الرئيسيان للتعاقد مع شركات الاستشارة الإدارية. 
 

التوصية ٧ – سياســة التنــاوب 
ينبغي للمنظمات، دون إخلال بالتوصية ٦ أعلاه أو بغيرها مـن اعتبـارات 
فعاليــة التكلفــة، أن تعتمــد سياســة تناوبيــة في تعاملــها مــع شــركات الاستشـــارة 
الإدارية، وذلك حتى تكفل الحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد مـن علاقتـها 

مع تلك الشركات. 
ترى مؤسسات قليلة أا تستفيد من التناوب في تعاملها مع الشركات. غير أن هنـاك  - ١٧
في الوقت نفسه توافقـا كبـيرا في الآراء علـى انتقـاء شـركات الاستشـارة الإداريـة وفقـا لمعايـير 
المزايـا والاقتصـاد في التكلفـة. ولـــذا يبــدو أن هــذه التوصيــة تتنــاقض مــع القواعــد والأنظمــة 

والممارسات التي تعمل ا مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. 
 

اللغــات الــتي يتــم ــا نشـــر الإعلانـــات عـــن العطـــاءات الدوليـــة  التوصية ٨ –
والبلدان التي يتم فيها ذلك 

تشجع المنظمات على نشر إعلاناا بشـأن العطـاءات الدوليـة بأكـبر عـدد 
ممكن من اللغات الرسمية وفي أكثر ما يمكـن مـن البلـدان، وذلـك مـن أجـل توسـيع 
ـــتي يمكنــها الاطــلاع علــى فــرص  نطـاق الشـركات مـن جميـع الأقـاليم والبلـدان ال

التعاقد مع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمشاركة فعلا في تلك العطاءات. 
تقـدر مؤسسـات منظومـة الأمـم المتحـدة الغـرض مـن هـذه التوصيـة، ولكـن يســاورها  - ١٨
القلق بشأن مدى إمكانية تطبيقها من الناحية العملية وتحقيقها لفعالية التكلفة مع عـدم وجـود 
ـــة. ومســألة اللغــات حساســة جــدا، فتتطلــب  أي تقييـم أو تحليـل متعمـق للاقتصـاد في التكلف
الترجمـة وقتـا طويـلا، ولا تحقـق الإعلانـات فعاليـة التكلفـة المنشـودة. غـير أن هـذه المؤسســات 
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ترى منفعة كبرى في الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات من أجـل الوصـول إلى أكـبر عـدد 
من الشركات باستخدام الإنـترنت إلى أقصـى حـد ممكـن ودراسـة إمكانيـة اللجـؤ إلى أسـاليب 

ابتكارية أخرى في هذا الخصوص. 
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) إلى أن مـا ورد في  - ١٩
الفقرة ٩٥ من التقريـر بـأن مجلسـها التنفيـذي �يوافـق بصفـة عامـة علـى الميزانيـات المخصصـة 
للمشـاريع الاستشـارية قبـل أن يتسـنى تنفيذهـا� غـير دقيـق، مـــع أنــه قــد ينطبــق علــى بعــض 

الحالات الخاصة. 
وأشار مركز التجارة الدولية إلى أنه لا يطبق �نظاما للغرامات� كما هـو مذكـور في  - ٢٠

الفقرة ٢٨ من التقرير. 
 


